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  إنشائها وشروط السفتجة تعریف :الدرس الأول

معرفة المقصود بالسفتجة، وبیان الشروط الموضوعیة والشكلیة اللازمة لإنشائها، : الأهداف

  .صوریتها أو الإلزامیة البیانات أحد تخلف وكذا بیان جزاء

  :الأسئلة

  ما المقصود بالسفتجة؟ -

  لإنشائها؟ما هي الشروط الموضوعیة والشكلیة اللازمة  -

إن تداول الائتمان بین التجار لا یمكن أن یتم إلا عن طریق الأوراق التجاریة  :مقدمة عامة

ولقد وضع الفقه تعاریف كثیرة للأوراق التجاریة ولكن أغلبها تدور ، الائتمان الصرفي سنداتأو 

فالورقة التجاریة محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة یحددها  ،حول خصائص معینة لابد من توافرها

   .القانون قابل للتداول بالطرق التجاریة ویمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود یستحق الوفاء

تتوزع بین شروط إلزامیة  لأوراق التجاریة تتوقف صحتها على مجموعة من الشروطاوعلیه ف

الحفاظ على الحیاة التجاریة وهي  واحدة مهمة نقطة وتبرز أهمیة الموضوع في .وأخرى اختیاریة

أداة لتنفیذ وهي الأوراق التجاریة، وأهم تعد السفتجة من أقدم و . بتداول الأوراق التجاریة بین التجار

  .عقد قرض أو صرف

السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة حددها  :السفتجة تعریف: المطلب الأول

 القانون، ویتضمن أمرا من الساحب موجه إلى المسحوب علیه بأن یدفع للمستفید مبلغا من النقود

لمشرع الجزائري في القانون التجاري وبالنسبة ل .لمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین

یمكن  هغیر أن لها،بالسفتجة لم یرد فیها أي تعریف  ةه المتعلقمن 464 إلى 389 لا سیما في المواد

 : التعریف التالي إدراج

إلى  الساحب هي ورقة تجاریة تتضمن أمر صادرا من شخص یسمى الكمبیالة السفتجة أو

وذلك بأن یدفع مبلغا معینا من النقود إلى شخص أخر هو  علیه المسحوب شخص أخر یسمى

للسفتجة  ، وعلیهالتظهیر في مكان معین وفي زمان محدد أو لدى الاطلاع المستفید أو الحامل بعد

 : هي أساسیةثلاثة أطراف 

وهو الذي یصدر الأمر بالدفع للمسحوب علیه ویكون هذا الساحب دائنا  :لساحبا -

تربط الساحب والمسحوب علیه علاقة  ، أيقیمة السفتجة الأقلللمسحوب علیه بمبلغ یساوي على 

 .للساحب توجیه الأمر للمسحوب علیه ولدائنیة تخ

تربط بین المسحوب  ولا ،بالدفع من الساحب الأمروهو الذي یصدر له  :علیه المسحوب -

علاقة دائنیة إنما بمجرد قبول المسحوب علیه السفتجة تنشأ عن ذلك علاقة أیة علیه والمستفید 

  السفتجة هو المدین بالوفاء بقیمةیصبح و  .التزام صرفي أوصرفیة 
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تربط بین الساحب والمستفید أیضا و  ،بالدفع لصالحه الأمروهو الذي یصدر  :المستفید -

   .لصاح المستفید للمسحوب علیه علاقة دائنیة توضح سبب توجیه الساحب الأمر

 السفتجة یشترط لإنشاء :الجزائري التجاري تشریعال في شروط إنشاء السفتجة: المطلب الثاني

شروط موضوعیة وأخرى شكلیة باعتبارها تصرفا قانونیا صادرا من  الجزائري التجاري تشریعال في

  .الساحب

تصرفا قانونیا  باعتبارهاإن السفتجة  :السفتجة لإنشاء الموضوعیة الشروط :الأول الفرع

  .، ومحل وسببیشترط فیه ما یشترط لصحة التصرفات القانونیة من رضا سلیم خال من العیوب

یجب أن تكون إرادة الطرفین صحیحة غیر مشوبة بأي عیب من عیوب الرضا  :الرضا - أولا

أي عیب من هذه العیوب، جاز  الساحب إرادة فإذا اعترى ،)الغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال(

 الإرادیةلأن توقیع السفتجة هو من قبیل التصرفات  ،له أن یحتج بالبطلان في مواجهة المستفید

  .الكامل المشترط فیها الرضا

على  ة،جار تلممارسة اكون أهلا لییشترط في الساحب منشأ السفتجة والموقع علیها أن إذن 

من القانون التجاري  389و 03 طبقا للمواد السفتجة تعد عملا تجاریا بحسب الشكل اعتبار أن

الإذن + سنة 18(مرشدا  أو) سنة19(و تتوفر في الساحب هذه الأهلیة متى كان راشدا .الجزائري

  ).الغفلة الجنون، العته، السفه،(ولم یعتریه أي عارض من عوارض الأهلیة  ،)بممارسة التجارة

یجب أن یكون محل الالتزام و  ،وهو المبلغ الذي یلتزم المسحوب علیه بدفعه :المحل -نیاثا

محل السفتجة غیر ذلك الثابت في السفتجة دفع مبلغ مالي معین من النقود ولا یمكن أن یكون 

  .لأن هذا السند یفقد صفة السفتجة ولا یعتبر من قبیل الأوراق التجاریة ،كتسلیم بضاعة

ویشترط أن یكون السبب  ،وهو الدافع إلى التصرف الذي أنشا السفتجة :السبب -ثالثا 

لدفع  تعتبر باطلة كل سفتجة حررتحیث  ،مشروعا أي غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

غیر أن المشرع الجزائري لم  ،السفتجة إنشاءفي سبب  یجب البحث وعلیهدین قمار أو رشوة مثلا، 

  .یشرط ذكر السبب أو ما یسمى بوصول القیمة في السفتجة مثلما فعل المشرع المصري

إن الشروط الشكلیة في حقیقة الأمر  :السفتجة لإنشاء یةشكلال الشروط :الثاني الفرع

في  مشرع الجزائريأوجبها ال الإلزامیةجملة من البیانات  ر السفتجة علىضرورة توافتتلخص في 

في صورة مكتوبة لكونها  ضف إلى ذلك ضرورة أن تفرغ السفتجة ،التجاري القانون من 390 المادة

 .تطبیقا لمبدأ الشكلیةكذا سندا تجاریا ومعدة للتداول و 

في القانون التجاري الجزائري صحیحة لابد من  السفتجةوبهذا نستطیع القول أنه حتى تنشأ 

  :وذلك على النحو التالي أن تكون مكتوبة إلى جانب ضرورة أن تحتوي على كل البیانات الإلزامیة
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من القانون التجاري الجزائري فإنه یتوجب كتابة عدة بیانات  390 وفقا للمادة :الكتابة - أولا

 .لوجود السفتجة وكذلك لتداولها اضروری اتعتبر شرطالكتابة فوعلیه  ،في السفتجة

تتعارض مع طبیعة الحیاة  ، لأنهاالكتابة الرسمیةأنه یقصد بها واشتراط الكتابة لا یعني أبدا 

. التجاریة القائمة على السرعة والتبسیط بالمقارنة مع ما تتطلبه الرسمیة من إجراءات طویلة

البیانات بشكل یجعلها  على مجموعة منلجزائري متضمنة السفتجة في القانون التجاري ا تكونو 

ویتسنى لنا معرفة كل الحقوق التي  فیها، مستقلة بنفسها للدلالة على مدى الالتزام الصرفي الثابت

وعلیه فإنه لا یجوز إحالة الالتزام الثابت في السفتجة إلى  ،تتضمنها ومداها بمجرد النظر الیها

وإلا فقدت صفتها كسند  ،قانونیة أخرى سابقة أو لاحقة على تحریرهاعلاقات  وقائع خارجیة أو

تجاري وخرجت عن تطبیق أحكام قانون الصرف وتحولت إلى سند عادي تطبق علیه القواعد 

 .العامة

إلى جانب ضرورة أن تفرغ السفتجة في القانون التجاري  :للسفتجة الإلزامیة البیانات -ثانیا

أوردتها  الإلزامیةنه لا بد أن تشتمل على بیانات إلزامیة وهذه البیانات الجزائري في سند مكتوب فإ

   :من القانون التجاري الجزائري وهي 390 المادة

إن البیانات الإلزامیة التي نصت علیها  :ذاته بالسند متعلق هو لما بالنسبة -1

 :من القانون التجاري والتي تتعلق بالسند ذاته هي 390 المادة

بناءا على  :تحریره في المستعملة وباللغة السند متن في سفتجة تسمیة -أ

وبذات متن السند على  "سفتجة" نجد أن القانون یشترط ذكر كلمة ق،ت السالفة الذكر، 390 المادة

  ".السفتجة هذه بموجب ادفعوا :"كأن یقال مثلا، في تحریره استعملتاللغة 

خر آبمصطلح  بأي أو"  حوالة" بمصطلح "سفتجة" وعلیه فإنه لا یجوز استبدال مصطلح 

التعریف صراحة بالسند على أنه سفتجة ولیس  :يوالحكمة من ضرورة ذكر مصطلح سفتجة ه

 لفت نظر الموقعین إلى أهمیة وكذا ،"لأمر السند أو الشیك" تمییزه عنبالتالي خر و آ اسند

 .صرفي التزامالتصرف الذي یقدمون علیه والمتمثل في إنشاء 

 ج ت ق 2/ 390ة المادنصت   :معین مبلغ بدفع شرط أو قید على معلق غیر أمر -ب

  .بدفع مبلغ معین غیر معلق على قید أو شرطأمر  تشتمل السفتجة على :أنه على

یجب أن یرد مبلغ السفتجة واضحا بمجرد  فإنه ،للسفتجة الذاتیة الكفایة لمبدأ وإعمالا

كأن یتوقف  ،یحال في تحدیده إلى أیة وقائع خارجیة الإطلاع علیه وثابتا بصورة قاطعة بحیث لا

 المبلغ ادفعوا أو معینة بضاعة ثمن ادفعوا  : یذكر مثلافعلى ثمن أشیاء معینة عند الاستحقاق 

وهذا طبعا من أجل أن لا تكون السفتجة مشكوكا فیها مما یؤدي في النهایة  .سابقا علیه المتفق

 .إلى عرقلة تداولها
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 كأن یذكر في السفتجة عبارة ،الأمر بالدفع مطلقا غیر مقترن بقید أو شرطویجب أن یرد 

 اواحد السفتجة مبلغ یكون أن یجب إعمالا لمبدأ وحدة الدین أنه كما .البضاعة بعتم إذا ادفعوا

حیث یعتبر المبلغ هنا  ،خرالآ جزءوترك ال جزء منهوهذا من أجل تفادي الوفاء ب ،مقسطا غیر

 .كي تعتبر صحیحة هایجب أن یذكر فی محل السفتجة الذي

 ،بكلیهما أو بالأرقام أو بالأحرف  وقد ترك المشرع الجزائري الحریة فیما یتعلق بكتابة المبلغ

مرة بالأحرف الكاملة ومرة بالأرقام وهذا من  ،فقد جرى على كتابة المبلغ مرتین التجاري أما العرف

 .أجل التأكد من المبلغ ومنع تزویره أو غموضه

 فیما بینهما اختلافوفي حالة ما إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معا ووجد 

حدوث الخطأ في كتابة المبلغ یكون  احتمالوهذا لأن  ،فالعبرة هنا بالمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة

 .بالأرقام أكثر منه بالأحرف

من  100 یمینعلى  0 نسى كتابةبحیث ی ،دج 100 یكتب ،دج 1000 بدلا من كتابة: فمثلا

 .دینار جزائري أجل التعبیر على ألف

من  2 فقرة 392 أما في حالة ما إذا كتب المبلغ عدة مرات بالأحرف والأرقام فإن المادة

 .القانون التجاري الجزائري تجعل العبرة في حالة الاختلاف بأقلها مبلغا

الوفاء بعملة غیر متداولة في مكان  اشترطكما یجب أن یكون الوفاء بالعملة المحلیة إلا إذا 

بالعملة  مثلا هنا یجوز وفاء قیمتهاو  الاختیاریةحیث أن هذا الشرط یعتبر أحد البیانات  ،الوفاء

بقا مع مراعاة القوانین المتعلقة بتنظیم الصرف ط .الاستحقاقالجزائریة حسب سعرها في یوم 

 .من القانون التجاري الجزائري 417 للمادة

 علىمن القانون التجاري الجزائري  390 المادة أكدت :السفتجة إنشاء ومكان تاریخ -ج

ضرورة كتابة تاریخ إنشاء السفتجة بشكل مفصل وذلك ببیان الیوم والشهر والسنة التي حررت فیها 

كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة إذا وذلك لحدید تاریخ الاستحقاق، خاصة  .السفتجة

 .من تاریخ إنشائها

 .تاریخه من شهرین بعد فلان إلى السفتجة هذه بموجب ادفعوا :ومثال ذلك

ج اتحدا للنزاع الذي قد یثار عند تزاحم عدة حاملین لسف كما یضع تاریخ إنشاء السفتجة

 التاریخ ذات السفتجة حامل یتقدم بحیث ،مسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب علیه

في تحدید أهلیة الساحب فیما إذا كان أهلا للتوقیع على السفتجة  )التاریخ(كما یعتمد علیه الأسبق،

له الحق في أن یتمسك بذلك حتى على الحامل فإذا كان قاصرا  أنه حیث ،وقت تحریرها أو لا

إذا كان توقیع الساحب قد وضع قبل شهر إفلاسه في تحدید ما كتابة التاریخ فید تكما  ،حسن النیة

أما إذا  ،قبل شهر إفلاسه فإن السفتجة تعتبر صحیحة  ه وضعذا كان توقیع، فإأو بعده
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كما یفید بیان التاریخ في السفتجة في . لا تعد صحیحة السفتجة فإن ،بعد شهر إفلاسه التوقیع كان

 .التي تلحق بها مدة التقادم احتساب

وكذلك على  ،حجة على أطراف السفتجة أیضا التاریخ المكتوب في السفتجة یعتبروهذا 

  . الإثباتالغیر إلى أن یثبت العكس بكافة طرق 

ونشیر بأنه یجوز كتابة التاریخ سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالمهم أن یكتب التاریخ 

 .في السفتجة

ذكر مكان على أیضا  390 المادة كدتأ إلى جانب ضرورة ذكر تاریخ إنشاء السفتجة فقدو 

مسحوبة في المكان المبین  اعتبرتهابل  ،ترتب على عدم ذكره بطلان السفتجة أن إنشائها لكن دون

  .الساحب اسمبجانب 

إذا  ذكر مكان إنشاء السفتجة تظهر في حالة ما الجزائري المشرع اشتراطولعل أهمیة 

حل النزاع القائم فیها بتطبیق قانون البلد الذي  یكون تضمنت السفتجة على عنصر أجنبي بحیث

  .أنشئت فیه

 :السفتجة أداء ومكان تاریخ - د

یقصد بتاریخ الاستحقاق المیعاد الذي یتوجب فیه على المسحوب علیه  :الاستحقاق تاریخ *

لا ویجب أن یكون التاریخ محددا على وجه الدقة وواضحا بحیث . الوفاء للحامل بقیمة السفتجة

  .یدع مجالا للالتباس ولا یقترن بشرط واقف أو فاسخ

كما لو جزئ مبلغ  ،یجب أن یكون میعاد الاستحقاق واحدا ولیس مواعید متعددة متعاقبةو 

والحكمة من هذا هي تجنب الصعوبات التي قد یواجهها الحامل عند  .السفتجة على أقساط شهریة

  .حقه في الرجوع ةمباشر 

عین للحامل الوقت الذي تی ي أنه من خلالهالسفتجة ه خ استحقاقذكر تاری والأهمیة في

الإجراءات اللازمة  اتخاذكما یحدد المدة التي یجب علیه  .بقیمة السفتجةفیه یتسنى له المطالبة 

یعین تاریخ توقف المسحوب عن الوفاء  إلى أنه بالإضافة. حسب القانون لحفظ حقه في الرجوع

كما أن سریان مدة التقادم للدعاوي الناشئة عن  ،إذا كان تاجرا والذي یؤدي إلى شهر إفلاسه

  .استحقاقهاالسفتجة تحتسب من تاریخ 

حیث ذهبت  ،السفتجة یتم فیه الوفاء لحامل هو المكان الذي :السفتجة دفع مكان *

 مكان السحب عن مكان الوفاء اختلافالتشریعات الحدیثة إلى إلغاء ما كان سائدا من ضرورة 

تحتفظ فقط بضرورة ذكر مكان الوفاء بصورة واضحة حتى یتسنى للحامل المطالبة بقیمة  وبقیت

 .السند بسهولة
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خاصة إذا ، أنه ذكر مكان الوفاء في شارع معین بدون تسمیة المدینة افترضناوعلیه فأنه لو 

 .افإن مكان الوفاء هذا لا یصح لكونه غامض ،في عدة مدن الاسمكانت هناك عدة شوارع بهذا 

نجد أن عدم ذكر مكان الوفاء لا  من القانون التجاري الجزائري 390 وبالعودة إلى المادة

 .وإنما یعتبر المكان المبین بجانب المسحوب علیه مكانا للدفع ،یترتب علیه بطلان السفتجة

القانون نجد أن المشرع لم یفرض بأن  نفس من 3 الفقرة 391 وبالرجوع إلى المادةإلا أنه 

نه یجوز أن یكون مكان الوفاء غیر إوبذلك ف ،یكون مكان الوفاء هو نفسه محل المسحوب علیه

  .محل المسحوب علیه

 :السفتجة بأطراف متعلق هو لما بالنسبة -2

 ،المسحوب علیه هو الذي یوجه إلیه الأمر بالدفع لصالح المستفید :علیه المسحوب إسم -أ

بمعنى  .وعندها یصبح مدینا أصلیا فیها ،حیث لا یصبح ملزما بالسفتجة إلا بعد أن یوقع علیها

فیتحول المسحوب علیه إلى  .في السفتجة القانونیة لأشخاص المذكورینمراكز الیحصل تبدیل في 

 ،بدلا من الساحب الأصليمركز المدین 

أي (المكلف بالوفاء علیه المسحوب اسم السفتجة تتضمن فإن ج.ت. ق 390 لمادةوحسب ا

  ).من یجب علیه الدفع

 ،الوفاء مقابل لدیه أي، كان مدینا للساحب إذاالمسحوب علیه یقبل السفتجة  أن والأصل

لكن قد یقبل المسحوب علیه السفتجة دون أن یكون مدینا للساحب ولیس في نیته الوفاء فیتفق مع 

 حالةهذه ال في وتسمى السفتجة .وهمیا یدعم به مركزه المالي المزعزع ائتمانا هالساحب على منح

 .الجزائري مشرعال نص علیهتج لم یاوهذا النوع من السف .المجاملة سفتجة: بـ

أشخاصا  وایجوز أیضا أن یكون كمایجوز أن یكون المسحوب علیه شخصا واحد و  

 الأمروصیغة  ،فاء یعتبر مبرئا لذمة الباقیینفإن هذا الو  ،حیث أنه إذا قام أحدهم بالوفاء ،متعددین

  .هنا تكون بصیغة الجمع

وهو المستفید الذي یجب  ،یعتبر المستفید الطرف الثالث في السفتجة :تفیدالمس اسم -ب

 .فیها الأولهو الدائن ها أو الوفاء له بمبلغ

ن أكما یجوز أن یعین المستفید بصفته أو وظیفته ك ،المستفید وتعیینه بدقة اسمیجب ذكر و  

لكن شریطة ألا یترك هذا البیان مجالا للشك في شخص  ،كذا شركة مدیر لأمر : یذكر مثلا

في  أن یكون الساحب ج،.ت.ق 391/1 وقد أجاز المشرع الجزائري من خلال المادة .المستفید

 ادفعوا وأ لأمري ادفعوا":مثل.باسم ولحساب الساحب وبذلك تحرر السفتجة، مستفیدا الوقت ذاته

 حسب -خر كي تستكملآأن یظهر السفتجة لشخص  الساحب ىجب علیوفي هذه الحالة  ،"لأمرنا

 .المستفید و علیه الساحب،المسحوب :أطرافها الثلاثة وهم -القانون التجاري الجزائري
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ج على أن .ت.ق 390 نصت المادة ):الساحب توقیع( السفتجة أصدر من توقیع -ج

ضي القواعد العامة بأن تبحیث تق ،)الساحب(تشتمل السفتجة على توقیع من أصدر السفتجة

  .وبذلك فإن السفتجة لا تكون نافذة إلا بعد أن یوقعها الساحب، الشخص لا یلزم إلا بتوقیعه

أن یوقع بخط یده أو  یجوز للساحب علیهو  ،شكلا معینا للتوقیع المشرع الجزائري لم یشترطو 

 .حتى تحدد شخصیة الساحب تحدیدا دقیقاالأصبع ببصمة 

كما یجیز الأمر لما استقر علیه التعامل التجاري، لم یحدد مكانا معینا للتوقیع وترك  أنه كما

شریطة أن یبین صفته كوكیل  ،السفتجة فيعنه بدلا لتوقیع لشخصا أخر  نیبالقانون للساحب أن ی

من القانون  3 فقرة 393 وهذا طبقا للمادة ،صرفیا التزاما بها شخصیا التزملا وإ  ولیس أصیلا

 لم شخص عن نیابة سفتجة على توقیعه وضع من كل": أنه على نصتالتي  الجزائري التجاري

 .السفتجة هذه بمقتضى شخصیا ملتزما یكون بذلك منه توكیل له یكن

قد یؤدي تخلف أحد البیانات  :جزاء تخلف أحد البیانات الإلزامیة أو صوریتها -ثالثا

 الإلزامیة في السفتجة إلى تعویضها أو تصحیحها أو تحویلها أو إبطالها

على  ج.ت .ق 390 لقد أكدت الفقرة الثانیة من المادة :تخلف أحد البیانات الإلزامیة -1

وردت استثناءات على هذه أ اأنه إلاخلت السفتجة من أحد البیانات الإلزامیة فلا یعتد بها،  ه إذاأن

جعل من الممكن تعویض بیان بآخر، أو تصحیحه إذا اشتمل على خطأ، أو تحویل هذا ت القاعدة

 :السند إلى آخر، وذلك كما یلي

 :البیانات التي یمكن تعویضها -أ

تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع علیها، أما إذا  :ستحقاقالسفتجة الخالیة من بیان الا*

 .باطلة ورد تاریخ الاستحقاق و كان غیر صحیح عدت السفتجة

سم المسحوب علیه افإن المكان المبین بجانب  :السفتجة التي لم یذكر فیها مكان الأداء*

ذكر فیها أي مكان أما إذا لم ی یعد مكان للدفع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیه،

 .آخر بجانب المسحوب علیه عدت السفتجة باطلة

تعتبر منشأة في المكان المبین بجانب فإنها  :السفتجة التي لم یذكر فیها مكان الإنشاء*

 .السفتجة باطلة اسم الساحب، أما إذا لم یذكر فیها  موطن الساحب عدت

: بین الأحرف والأرقام السفتجة إذا تعدد ذكر قیمة - :البیانات التي یمكن تصحیحها -ب

فالمبلغ المعتد به هو المكتوب بالحروف وفي حالة تعدد كتابته واختلاف قیمته فالعبرة بأقل مبلغ 

 .مكتوب

 :البیانات التي تحول السفتجة -ج

 .فإنها تتحول إلى سند لأمر: إذا خلت السفتجة من اسم المسحوب علیه -
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أو أي بیان إلزامي آخر لا یمكن تعویضه أو  "سفتجة"إذا خلت السفتجة من مصطلح  -

 .القانون المدني فإنها تتحول إلى مجرد سند عادي، یخضع لأحكام ،تصحیحه

الصوریة هي استفاء السفتجة لكل البیانات لكن بخلاف  :الصوریة في البیانات الإلزامیة -2

ثبت عكس ذلك، الواقع، ودون أن یدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحیحة حتى یقوم دلیل ی

 460و 393وتتمثل هذه الصوریة في التزویر أو التحریف في أحد بیاناتها، وهنا، ووفقا للمادتین

وقع نیابة عن شخص آخر دون  یلزم كل موقع بما وقع علیه، ومن الجزائري من القانون التجاري

 في تحریف وقع إذا أنه أي ،أن تكون له وكالة بذلك یكون ملزما شخصیا بمقتضى هذه السفتجة

 أما المحرف لنصا تضمنه بما ملتزمون التحریف بعد علیها الموقعون فالأشخاص السفتجة نص

  .الأصلي النص یضمنه بما فملزمون التحریف قبل علیها الموقعون

فإذا كانت قیمة مبلغ النقود بالسفتجة غیر مطابقة للحقیقة فإنه یحق لحاملها الحسن النیة، 

  .یتمسك بها سن النیة والذي كان یجهل صوریتها أنویحق لكل موقع ح

بیانات وشروط اختیاریة في السفتجة تسهیلا  یمكن إدراج :البیانات الاختیاریة -رابعا

الشروط  م وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذهاللمتعاملین بها شرط ألا تخالف النظام الع

 :الشروط أو البیانات الاختیاریة ما یليإما بصریح النص أو بموجب اتفاق، وأهم هذه 

الأصل أن كل موقع على السفتجة یعد ضامنا للوفاء بها بما فیهم  :شرط عدم الضمان -1

السفتجة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم یعفه من  الساحب، غیر أن المشرع أعطاه حق تضمین

 .ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغیا

ب شروط أخرى كاشتراط عدم تقدیم السفتجة للقبول حتى تاریخ معین، أو وقد یضع الساح

 .اشتراط تقیمها للقبول خلال أجل معین

یضع الساحب شرط في السفتجة، حین لا یصدر من قبول  :شرط الوفاء الاحتیاطي -2

آخر یحل محل المسحوب  اشخص فیعین ،المسحوب علیة الأمر الصادر إلیه في السفتجة بالدفع

یطالب المستفید أو الحامل المسحوب علیه الأصلي أولا بالدفع وفي حالة و ه عند امتناعه، علی

 .الاحتیاطي امتناعه یطالب الموفي

الأصل أن یكون محل الوفاء هو موطن المسحوب علیه  :شرط اختیار محل الوفاء -3

میعاد المسحوب علیه أثناء  ولكن قد یشترط مكان شخص آخر في حالة خشیة عدم وجود

 .، إلا أن هذا الغیر لا یعتبر ملزما بالسداد بدلا عن المسحوب علیه)ق ت 391/3م(الاستحقاق 

ویقصد به ضرورة إخطار المسحوب علیه قبل الوفاء  :شرط الإخطار أو عدم الإخطار -4

 .بدون انتظار إخطار من الساحب أو شرط عدم الإخطار فیكون المسحوب علیه ملزما بالوفاء
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یمكن أن یدرج في السفتجة شرط إعفاء  :الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاریفشرط  -5

) ق ت 431م(عدم القبول أو الوفاء  الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع من تحریر احتجاج

غیر أن هذا الشرط لا یعفي الحامل من تقدیم السفتجة في الآجال المعینة ولا من توجیه 

 .الإخطارات اللازمة

رغم أن الأصل هو سحب السفتجة في نموذج واحد إلا أن  :تعدد النظائر والنسخشرط  -6

لمشاكل الضیاع أو السرقة، وهذا ما نصت  الضرورة قد تقتضي استخراج عدة نظائر أو نسخ تجنبا

 .ج.ت .من ق 459إلى 455علیه المواد من

، ولكن )ت.ق396م(یمكن تداول السفتجة حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر :شرط الأمر -7

  .تظهیرها إطلاقا إذا تضمنت بصریح العبارة أنها لیست لأمر فلا یمكن

  :المراجع

  .1987 العربیة، النهضة دار القاهرة، طبعة، دون التجاریة، الأوراق سمیحة القلیوبي، -

 هومة، دار الجزائر، ،4ط التجاریة، الأوراق شرح في الوجیز الطاهر، محمد بلعیساوي -
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